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 ةــــدمـــقـــم

علر آله واحبه أجمعينو و وحد و والاة و والسة م علر رسول الله للهبسم الله والحمد 

لهم ما فيه سعادتهم  هفمن مظاهر لطف الله بعباد  وعنايته بشؤونهم الدنيوية والأخرويةو شرع

في كلتا الدارينو والشريعة الإسة مية مبناها وأساسها الحفاظ علر ماالح العباد وتكثيرهاو 

منطوقها  فيب والسنة او وباستقراء ناوص الكتعاجة  وآجة  ودرء المفاسد منهم وتقليلها

ونفسهم ومفهومهاو يوجب لنا اليقين بأن مقاود الشارع من العباد هو حفظهم من دينهم 

ظ هذ  الضروريات الخمس ليس من خاوايات التشريع وعقلهم ونسلهم ومالهمو وحف

الملل والشرائعو وإذا كان المال أحد مقااد الشريعة  كافةعلر حفظه  اتفقتالإسة ميو بل ما 

ال اهتماما منقطع النظير وترجع أسباب هذا الاهتمام فإن الشارع الحكيم قد اهتم بالم الإسة ميةو

توفر الله لا تقام في معظمها إلا بالحياو وشريانهاو وفرائض  عاب كون المال يعتبرإلر 

 غشجود المالو وهكذا قد تم حار والوسائل الممكنة والمشروعة لاكتسابه بعيدو عن كل وو

أو عن أكل أموال الناس بالباطلو كما أوجبت علر ااحبه أن ينفق منه في كل أبواب الخير 

 النفروة في تحقيق المودو وإياال الأرحامو والقضاء علر كل أسباب والبر والإحسان بغي

اته من ليتدارك بها الإنسان ما فوالعداوو. فلهذا كله شرع الله الوايةو لتحقق هذ  المقااد و

مقتضر شريعة الله وبدون ضرر ولا أعمال البر والإحسان والتقرب إلر الله وذلك وفق 

ة في الشريعة الإسة مية بافة عامة وعلماء الفقه بافة الواية أهمية بالغإضرار وتكتسي 

خااةو فهي شرعت لتدارك الإنسان ما فاته من واجبات وما فرض فيه من حقوق الله وحقوق 
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العباد قبل أن يفاجئه الموت
1

. هذ  الأهمية انعكست في كتابات الفقهاء نظما ونترا وشرحا 

والتي يجب إخراجها قبل المتعلقة بالتركة وتعليقا وتانيفا وذلك بكونها من جملة الحقوق 

الميراثو إلا أن ملكيتهما لا تنتقل إلا بعد الوفاوو لكن الواية هي تارف وفق إرادو المواي 

يحدد الأشخاص والمقدارو عكس الميراث الذي ينحار ذويه بقوو الشرع إذا تحققت الأسباب 

المسلم. والواية قد استمدت والشروط وانتفت الموانع بعكس الواية فإنها تجوز لغير 

مشروعيتها من ناوص الكتاب والسنةو إلا أن هذ  الناوص لا تدلنا علر معرفة موقف 

الشرائع السابقة من الواايا الماليةو وما حكا  الله عن واايا لقمان وابراهيم ويعقوب عليهما 

ئص هذ  الأمةو السة مو مما جعل الفقهاء المسلمين الذهاب إلر القول: إن الواية من خاا

حباها الله بها كما حباها بخاائص أخرى تشريفا لها.
2

إلا أنه يمكن القول إن الواية قديمة  

ضاربة في القدم عرفها البابليون كما عرفها الرومان والعرب في جاهليتهم.
3

وخااية  

نفوسو الشريعة الإسة مية تكمن في الأخذ بمبدأ التدرج في تشريع أحكام الوايةو حتر تقبله ال

فدعاهم أولا إلر البر بالوالدين والإحسان إلر الأقارب بافة عامةو ثم أوجبت بعد ذلك علر 

من ترك مالا أن يواي للوالدين والأقربينو ولكن دون تحديد مقدار الوايةو وبعد أن استقر 

في النفوس حق الوالدين والأقربين مما تركه الميت خطا الإسة م خطوو ثالثةو فأعطر الشخص 

 .حق التارف في تركته في حدود الثلث والباقي للورثة

وإذا كانت الواية كما ذكر أعة   تهدف في مشروعيتها إلر إحقاق أواار المحبة 

والألفة بين العبادو فما هو مفهوم الواية؟ وما أساسها الشرعي والقانوني؟ ثم كيف يمكن 

 إنشاء الواية؟ وكيف يمكن إثباتها؟ 

                                                           
1
 .8م. ص 7112-هـ0271ميةو و وزارو الأوقاف والشؤون الإسة 0محمد التاويلو الواايا والتنزيل في الفقه الإسة ميو ط  - 

2
 .9محمد التاويلو المرجع  نفسهو ص  - 

3
 .71هشام قبة نو الواية الواجبة في الإسة مو بدونو ص  - 



 
3 

لحقوق المتعلقة بالتركة والتي يجب إخراجها قبل قسمة التركةو فما وإذا كانت من جملة ا

 هي القواعد والضوابط المعتمدو فقها وقانونا في استخراجها؟ 

 نظرا لطبيعة الموضوع النظري والعمليو ارتأينا تناوله وفق الكيفية التالية: 

 الفصل الأول: الأحكام العامة للوصٌة، وفٌه مبحثان

 هوم الوصٌة ومشروعٌتها وحكمها وحكمتها المبحث الأول: مف

 المطلب الأول: مفهوم الواية  

 المطلب الثاني: مشروعية الواية وحكمها وحكمتها 

 المبحث الثانً: إثبات الوصٌة وبٌان أركانها

 المطلب الأول: إثبات الواية

 المطلب الثاني: بيان أركانها

 الفصل الثانً: العمل فً الوصٌة الإرادٌة

 الأول: الوصٌة المفردةالمبحث 

 المطلب الأول: الواية المفردو بأقل من الثلث

 المطلب الثاني: الواية المفردو بأكثر من الثلث

 المبحث الثانً: الوصٌة المتعددة 

 المطلب الأول: الواية المتعددو بأقل من الثلث

 المطلب الثاني: الواية المتعددو بأكثر من الثلث

 خـــــاتمة
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 ٌــــةالأحكام العامة للوصٌـــة الإراد :لأولالفـصــل ا

ْٕٔ فٙ لٛذ ذؼرثش انٕصٛح سثثا لاَرمال انًهكٛح، ٔيهكٛرٓا يرٕلفح ػهٗ ٔفاج انًٕصٙ، 

حٛاذّ ٚرصشف فٛٓا كٛفًا ٚشاء، يٍ تٛغ ْٔثح ٔصٚادج َٔمصاٌ، نكٍ ششغ اَرمال انًهكٛح 

نٗ لرم انًٕصٙ، فرثطم أٌ ٚؼًذ ئكيششٔغ تؼذو اسرؼجال انًٕصٗ نّ ْزا انحك، ٔرنك 

َرُأل يفٕٓيٓا ٔأسسٓا فٙ انٕصٛح. َٔظشا نلأحكاو انًإغشج نهٕصٛح فٙ انفمّ ٔفٙ انمإٌَ 

يصادس انرششٚغ الإسلايٙ، ٔحكًٓا ٔحكًرٓا )انًثحس الأٔل(، شى ئَشاء انٕصٛح ٔكٛفٛح ئشثاذٓا 

 )انًثحس انصاَٙ(.

 تها مفهوم الوصٌة ومشروعٌتها وحكمها وحكم: المبحث الأول

للحديث عن الأحكام العامة للواية نتطرق إلر مفهومها أولا )المطلب الأول(و ثم 

 مشروعيتها وحكمها وحكمتها )المطلب الثاني(.

 تعرٌف الوصٌة: المطلب الأول

نعالج في هذا المطلب مفهوم الواية في اللغة )الفقرو الأولر(و ثم مفهومها في 

 الااطة ح )الفقرو الثانية(.

 الوصٌة فً اللغة: لأولىالفقرة ا

من باب وعد والتهو ووايت إلر فة ن  أوايه: وايت الشيء بالشيء قال الفيومي

تواية وأوايت إليه إيااءو وأوايت إليه بمال جعلته لهو وأوايته بولد  استعطفته عليهو 

قوم و وتواار ال﴾ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون﴿وأوايته بالاة و أمرته بها وعليه قوله تعالر: 

أوار بعضهم بعضا واستوايت به خيرا.
1

 

                                                           
1
-م 7119أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيوميو الماباح المنير في غريب الشرح الكبيرو دار إحياء التراث العربيو الطبعة الأولر سنة  - 

 .105وايتو ص  هـو مادو0241
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الوااو والوااية وواا  تواية: عهد إليهو والاسم  : يقال: أواا باديأ قال الفيروز

وايا ووايا ووااء اتال نباتها. اوالوايةو وهو الموار به أيضاو وأرض
1

 

: أوايت له بشيء وأوايت إليه إذا جعلته وايك وأوايته ووايته قال ابن منظور

استوصوا وفي الحديث:  ور بعضهم بعضابمعنر تواار القوم أي أوااء وتواية إيا

و والواي الذي يواي والذي يوار له وهو من الأضداد.بالنساء خٌرا فإنهن عندكم عوان
2

 

 الوصٌة فً الاصطلاح: الفقرة الثانٌة

اخرهفد ػثاساخ انفمٓاء حٕل ذؼشٚف انٕصٛح نكٍ يعًَٕٓا ٔاحذ ْٔزا يا ٚسرشف يٍ 

حٛس ػشفٓا انًانكٛح تأَٓا: ػمذ ٕٚجة حما فٙ شهس ػالذِ ٚهضو تًٕذّ أٔ َٛاتح ػُّ  ،لايٓىك

.تؼذِ
3

 

ٔػشفٓا انشافؼٛح تأَٓا: ذثشع تحك يعاف ٔنٕ ذمذٚشا نًا تؼذ انًٕخ.
4

 

ٔػشفٓا انحُفٛح تأَٓا: ذًهٛك يعاف ئنٗ يا تؼذ انًٕخ تطشٚك انرثشع.
5

 

انًال ْٙ انرثشع تّ تؼذ انًٕخ.أيا انحُاتهح فؼشفْٕا تمٕنٓى: انٕصٛح ت
6

 

يٍ يذَٔح الأسشج تمٕنّ: انٕصٛح ػمذ ٕٚجة حما  722ٔػشفٓا انمإٌَ انًغشتٙ فٙ انًادج 

فٙ شهس يال ػالذِ ٚهضو تًٕذّ.
7

 

فًذَٔح الأسشج يشد فٙ ذؼشٚفٓا نهٕصٛح ػهٗ يا ػشفٓا تّ انًانكٛح، ٔيٍ خلال ْزِ 

ارِ ػهٗ ٔفاج انًٕصٙ ٔتزنك ٕٚجة حما نهًٕصٗ انرؼاسٚف ٚرعح نُا أٌ انٕصٛح ػمذ ٚرٕلف َف

 نّ فٙ شهس يال انًٕصٙ.

 

                                                           
1
مو مادو وارو ص 0272-7114و 7مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديو القاموس المحيطو دار إحياء التراث العربيو بيروت لبنانو ط  - 

0747. 
2
 .492و ص 01و دار اادر بيروتو ج 0ابن منظور الإفريقي الماريو لسان العربو ط  - 

3
 .229لرااعو طبعة وزارو الأوقاف المغربيةو ص: ابن عرفةو شرح حدود ابن عرفة ل - 

4
 .49و ص 4الشربيني الشافعيو مغني المحتاجو ج  - 
5

 .528و ص 5ابن عابدينو رد المختارو ج  -
6

 .041و ص 5هـو ج  0452ابن قدامة المقديسيو المغنيو إادار دار المنار   -
7

 .7102مدونة الأسروو دار الإنماء الثقافيو  -
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 دلٌل مشروعٌتها وحكمها وحكمتها: الثانًالمطلب 

 دلٌل مشروعٌتها: الفقرة الأولى

ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. فأما الكتاب  الواية مشروعة

1.﴾بالمعروف ينلأقربوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين واكتب عليكم إذا حضر أحدكم الم﴿فقوله تعالر: 
 

2.﴾من بعد وصية يوصي بها أو دين﴿وقوله أيضا: 
ة قوله الر الله عليه وسلم ومن السنة النبوي 

.الثلث والثلث كثٌرن أبي وقاص: لسعد ب
3

إن الله تصدق علٌكم عند وفاتكم بثلث وحديث:  

.أموالكم زٌادة لكم فً أعمالكم
4
ما حق امرئ مسلم له شًء ٌوصً فٌه ٌبٌت لٌلتٌن  وحديث: 

.إلا ووصٌته مكتوبة عنده
5

أما دليلها من حيث الإجماع فقد أجمعت الأمة علر جواز الواية  

 ولم يؤثر عن أحد منعها.

ومن المعقول فهو حاجة الناس إلر الواية زيادو في القربات والحسنات وتداركا لما فات 

من أعمال الخير. وفرط فيه الإنسان في حياته
6

 

 حكمها: الثانٌةالفقرة 

الأال في الواية الندبو وهي من خاائص هذ  الأمة تكثيرا للزاد وأهبة للمعادو وقد 

لزكاوو وتحرم بمحرم كنياحةو اتجب كدين لا يتوال إليه إلا بها أو كالواية برد الودائع و

تهو وتباح بمباح كبيع كذاو وتكر  بمكرو  كواية بإطعام كافر من أضحيته المذبوحة في حيا

وتنفيذ المندوب والواجب واجب وغيرهما حكمه حكم أاله.
7

 

 حكمتها: الثالثةالفقرة 

في الدنياو ونوال الثواب في الآخروو لذا شرعها  الخير وحكمتها هي تحايل فائدو

الشارع تمكينا من العمل الاالحو ومكافأو من أسدى للمرء معروفاو والة للرحم والأقارب 
                                                           

1
 .081لآية البقروو ا -

2
 00النساءو الآية  -

3
 .4احيح مسلمو كتاب الوايةو باب الواية بالثلثو الجزء  -

4
 .7210ابن ماجةو سنن ابن ماجةو كتاب الوااياو باب الواايا بالثلثو حديث  -

.7182و حديث رقم 7احيح البخاريو كتاب الوااياو ج  -
5
  

6
 .050و ص 01و ج 2فكر دمشقو ط وهبة الزحيليو الفقه الإسة مي وأدلتهو دار ال - 

7
 .158و ص 7و ج 7100أبو الحسن التسوليو البهجة في شرح التحفةو دار الرشاد الحديثةو الدار البيضاء المغربو  - 
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المحتاجينو وتخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكينو وذلك  وسد خلةغير الوارثينو 

بعد وصية  من﴿بشرط التزام المعروف أو العدلو وتجنب الإضرار في الوايةو لقوله تعالر: 

1.﴾اريوصي بها أو دين غير مض
 

عدل الإضرار فً الوصٌة من الكبائر، والولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: 

.المطلوب، قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعا
2

 

 اتهاأركان الوصٌة ووسائل إثب: الثانًالمبحث 

ٔئٌ  ذمٕو ػهٛٓا،يٍ انًثاَٙ انششػٛح لا تذ نٓا يٍ أسكاٌ  ْايٍ انًؼهٕو أٌ انٕصٛح كغٛش

ذ كاٌ انفمٓاء لا ٚشرشكٌٕ فٙ سكٍ انٕصٛح أٌ ٚكٌٕ داخلا فٙ ياْٛرٓا كًا ْٕ يؼشٔف ػُ

ٍ انشكٕع فٙ انصلاج ٔانطٕاف فٙ انحج.ٕنٍٛٛ، كشكالأص
3

 

.انًٕصٙ، ٔانًٕصٗ نّ ٔانًٕصٗ تّ، ٔانصٛغح ٔأسكاٌ انٕصٛح ػُذ انجًٕٓس أستؼح:
4

 

ؼذ  ئشثاخ انٕصٛح تلأسكاٌ فٙ انًطهة الأٔل ػهٗ أٌ َرؼشض نٕسائم أسُرؼشض نٓزِ 

 اكرًال أسكآَا فٙ انًطهة انصاَٙ.

 لوصٌةأركان ا: المطلب الأول

أسكاٌ انٕصٛح كًا لذيُا ػُذ انجًٕٓس ْٙ انًٕصٙ ٔانًٕصٗ تّ ٔانًٕصٗ نّ 

 ٔانصٛغح.

 الموصي :أولا

ئفالرّ ٔلا يٍ انصثٙ  ْٕٔ كم يانك حش يًٛض فلا ذصح يٍ انؼثذ ٔلا يٍ انًجٌُٕ ئلا حانح

 أٌ مشتح خلافا لأتٙ حُٛفح، ٔيٍ انسفّٛ ٔيٍ انكافش ئلأذصح انصثٙ ئرا ػمم انغٛش انًًٛض، 

تخًش أٔ خُضٚش نًسهى. ٕٚصٙ
5

 

                                                           
1
 .07سورو النساءو الآية  - 

2
 .057و ص 01وهبة الزحيليو الفقة الإسة مي وأدلتهو ج  - 

3
 م.7112 -هـ 0271و وزارو الأوقاف والشؤون الإسة مية 0ه الإسة ميو ط محمد التاويلو الواايا والتنزيل في الفق - 

4
 .21و ص 8و ج 4شمس الدين الرمليو نهاية المحتاجو ط  - 

5
 .404هـو ص 0241و 0ابن جزي الغرناطيو القوانين الفقهية في تلخص مذهب المالكيةو ط  - 
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ْٔزِ انششٔغ انٕاظح يٍ ذؼشٚف انًٕصٙ ذُاغى يؼٓا انًششػٍٛ انًغشتٙ ٔانًٕسٚراَٙ 

ششغ انحشٚح انز٘ أصثح يرجأصا فٙ انؼصش انشاٍْ تسثة ، ئرا يا اسرصُُٛا ئنٗ حذ تؼٛذ

شف أخّٛ الإػلاَاخ انؼانًٛح نحمٕق الإَساٌ انرٙ ذجشو انشق ٔسهة حشٚح الإَساٌ يٍ غ

 الإَساٌ.

انًجٌُٕ يٍ يذَٔح الأسشج انًغشتٛح ػهٗ أٌ انٕصٛح ذصح يٍ  722حٛس َصد انًادج 

نشخصٛح انًٕسٚراَٛح ػهٗ يٍ يذَٔح الأحٕال ا 702ٔكزنك َصد انًادج  ٔانسفّٛ ٔيٍ انًؼرِٕ،

فّٛ ٛا تًا ٚشرشغ فّٛ انؼمم ٔانًهك ٔاػرثشذٓا يٍ انصغٛش انًًٛض أٔ انسفّٛ ئٌ أٔص أٌ انًٕصٙ

غٛش انًسهى.لشتح ٔكزنك ٔصٛرّ 
1

 

 الموصى له :ثانيا

حش أٔ ػثذ تسٕاء كاٌ يٕجٕدا أٔ يُرظش  ،ْٕ كم يٍ ٚرصٕس نّ انًهك يٍ كثٛش أٔ صغٛش

الأئًح أجاصْا سائش انٕسشح جاصخ ػُذ فاٌ  ،انٕجٕد كانحًم ئلا انٕاسز، فلا ٚجٕص نّ اذفالا

تطهد انٕصٛح. لثم انًٕصٙاخ انًٕصٗ نّ ٔئرا يخلافا نهظاْشٚح،  الأستؼح
2

 

 الإشٓاد تٓا. اشرشغ انًششع انًغشتٙ فٙ ئجاصج تمٛح انٕسشح نهٕصٛح نهٕاسز ذهمٙٔلذ 

يٍ يذَٔح الأسشج انًغشتٛح حٛس جاء فٛٓا "لا ٔصٛح  780يا َصد ػهّٛ انًادج ْٔزا 

صد يذَٔح نٕاسز ئلا ئرا أجاصْا تمٛح انٕسشح غٛش أٌ رنك لا ًُٚغ يٍ ذهمٗ الإشٓاد تٓا. كًا َ

ػهٗ أٌ انٕصٛح ذجٕص نًٍ ٚرٕفش ػهٗ أْهٛح  702فٙ يادذٓا  انًٕسٚراَٛحالأحٕال انشخصٛح 

 انرًهك حمٛمح أٔ حكًا سٕاء كاٌ يٕجٕدا ٔلرٓا أٔ يُرظش انٕجٕد.

 الموصى به :ثالثا

 ْٕٔ خًسح ألساو:

 ُذٔتحيكانضكاج ٔانكفاسج أٔ  ٔاجثحالأٔل: ٚجة ػهٗ انٕسشح ذُفٛزِ ْٕٔ انٕصٛح تمشتح 

 كانصذلح ٔانؼرك ٔأفعهٓا انٕصٛح نلألاسب.

                                                           
يتضمن مدونة  117-7110المحتوىو قانون رقم  0112مو العدد 7110أغسطس  01 الجريدو الرسمية للجمهورية الإسة مية الموريتانية تاريخ -4

الأحوال الشخاية.  
1

 
2
 .402ص  ابن جزي الغرناطيو مرجع سابقو - 
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فّٛ كانٕصٛح تثٛغ انشٙء أٔ  تًا لا لشتحٚجة ذُفٛزِ أو لا؟ ْٕٔ انٕصٛح  فّٛ اخرهف :انصاَٙ

 ششائّ.

انٕصٛح نٕاسز ٔانٕصٛح تأكصش يٍ  ،أٔ سدِٔ ْٕٔ َٕػاٌ أَفزِٔئٌ شاء انٕسشح  :انصانس

 انصهس.

 ٔغٛشْا. كانُٛاححٚجٕص لا ٚجٕص ذُفٛزِ ْٕٔ تًا لا  :انشاتغ

ْٕٔ انٕصٛح تًكشِ. ِٚكشِ ذُفٛز :انخايس
1

 

انًادج  دَص كًا ٔٚشرشغ انًششع انًغشتٙ فٙ انًٕصٗ تّ أٌ ٚكٌٕ لاتلا نهرًهك فٙ َفسّ

انًٕصٗ تّ  فٙ يٍ يذَٔح الأسشج. ْٕٔ َفس انششغ انز٘ اشرشغّ انًششع انًٕسٚراَٙ 727

شخصٛح ػهٗ أَّ ٚشرشغ فٙ انًٕصٗ تّ أٌ ٚكٌٕ يٍ يذَٔح الأحٕال ان 708حٛس ذًد انًادج 

 يحهّ يششٔػا.

 رابعا: الصيغة

انٕصٛح يٍ انؼمٕد انرٙ ذُؼمذ تاداسج ٔاحذج تاذفاق انفمٓاء ئلا أٌ يغ رنك لا تذ فٛٓا يٍ 

تالإٚجاب يا ٚؼثش  ٔانمثٕل، ٔانًمصٕدجاب ْٚزِ الإسادج الإ ٙٔذسً ،انمثٕل فٙ تؼط انحالاخ

أٔ تؼثاسج أخشٖ ْٕ كم يا ٚذل ػهٗ يؼُٗ انٕصٛح ٔٚفٓى يُّ  ،نٕصٛحتّ انًٕصٙ ػٍ ئَشاء ا

لأٌ انٕصٛح ػمذ ٔانماػذج انؼايح فٙ انؼمٕد أٌ  ،لصذْا ٔئَشاؤْا دٌٔ انرمٛذ تصٛغح يؼُٛح

 فٛذخميؼُٗ انٕصٛح نصٛغح يا دل ػهٗ أنٓزا لال تٍ ػشفح:  ،لا تالأنفاظانؼثشج فٛٓا تانًؼاَٙ 

انهفع ٔانكراتح ٔالإشاسج.
2

 

واشترط المشرع الموريتاني في الإيجاب أن يكون في الواية من المواي وحد  وذلك 

من مدونة الأحوال الشخاية حيث جاء فيها "يكون الإيجاب في الواية  700في نص المادو 

 من المواي وحد ".

وبعد أن تطرقنا لأركان الواية يبقر لنا أن نتطرق لوسائل إثباتها وذلك ما سنقوم به في 

 مطلب الثاني.ال
                                                           

1
 .401ابن جزي الغرناطيو المرجع نفسهو ص  - 

2
 .212و المطبعة التونسيةو ص 0411و 0الرااع التونسيو شرح حدود بن عرفةو ط  - 
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 وسائل إثبات الوصٌة: الثانًالمطلب 

الإثبات في اللغة من ثبت يثبت ثباتا وتثبت وهي تأتي علر معاني عديدو منها التأكيد 

فيقال أثبت الحق أي أكد .
1

 

عند قدامر  اطة ح الفقهي التي تهمنا أكثر لم يرد ماطلح الإثباتمن ناحية الاأما 

 جرجانيوقد عرفه ال وعلر إقامة الحجة أو الدليل علر الشيءماطلح  الفقهاء وكانوا يطلقون

و""الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخر فقال
2

وهذا التعريف هو المعنر العام للإثبات وقد  

إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حدثتها الشريعة علر  :الإثبات" السنهوري فقالعرفه 

."حق أو واقعة ترتب عليها آثار شرعية
3

ووسائله في الفقه الإسة مي بالنسبة للواية هي  

 الإشهاد والإقرار والكتابة.

 أولا: الإشهاد

 .وهو إما شهادو عدلين أو شهادو عدل واحد أو شهادو النساء أو شهادو أهل الكتاب

 يخلن: العدالة في الفقه هي اجتناب الكبائر والاغائر في الغالب وما العدليشهادو  -

ولا  محجورولا المسلم العاقل البالغ غير فاسق  الحرفي باب الشهادو هو  بالمروءو والعدل

مبتدع لم يباشر كبيرو أو اغيرو أو كثير كذب.
4

 

ا تثبت بها موقد اتفق الفقهاء علر أنه إذا شهد بالواية عدلا بهذ  الافة فإن شهادته

الواية ولا يمنر علر الموار له لما تثبت بشهادو عدل ومرأتين عدلتين.
5

 

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين ﴿والأال في ذلك قوله تعالر: 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ﴿وقوله تعالر:  6.الآية ﴾عدل منكم االوصية اثنان ذو 

                                                           
1
 .22و ص0و محيط المحيطو مكتبة لبنانو ج البستاني - 

2
 .9و ص 0و ج 0241و 0الجرجانيو التعريفاتو ط  - 

3
 .74و ص 0و دار البيان بيروتو ج 4وهبة الزحيليو وسائل الإبات في الشريعة الإسة ميةو ط  - 

4
 .022و ص 2و ج 0989أبو عبد الله المالكيو منح الجليل بشرح مختار خليلو دار الفكر بيروتو  - 

5
 .007و ص 0208و دار الكتب العلمية بيروتو 0التسوليو البهجة في شرح التحفةو ط  - 

6
 .015سورو المائدوو الآية  - 
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ما شهادو أ.  1﴾ون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىفرجل وامرأتان ممن ترضرجلين 

في قبولها في السفر  اختلفوار وقد أجمع الفقهاء علر ردها في الحضغير المسلم بالواية ف

:علر قولين
2

 

وهو  وبت بها واية وجد غيرهم أم لم يوجدثبها ولا ت الأول أنها شهادو مردودو لا يقضر

 مذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور أهل العلم.

الذمة في السفر خااة إذا لم يوجد غيرهم وهو مذهب الحنابلة والثاني قبولها من أهل 

 وجماعة من التابعين. وقول بن عباس وابن مسعود من الاحابة 

 ثانٌا: الإقرار بالوصٌة

المقاود بالإقرار بالواية في ااطة ح الفقهاء هو إقرار الورثة أو بعضهم بأن مورثهم 

و لكن بالواية من طرف الورثة أو بعضهمفي حياته بشيء ما فهو شهادو علر الميت  ارأو

ركة الميت اعتبر ذلك إقرارا.لما تعلق حكمه بما كل للورثة من ت
3

 

 ةثالثا: الكتاب

ة فقط وليست واجبة ولا شرطا في احة اتفاق علر أنها مستحبالواية المكتوبة هناك 

ب تنفيذ  طال وإن الواية اللفظية الشفوية كالواية المكتوبة في وجو والواية ولا ثبوتها

الزمان عليها أو قار.
4

 

وشد بعض المالكية فقال ببطة ن الواية الشفوية إذا طال عليها الزمن.
5

 

من مدونة الأسرو علر أنه  795وبالنسبة للمشرع المغربي نجد  قد نص في المادو 

جهة رسمية مكلفة بالتوثيق  يادر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أي يشترط في احة الواية أن

 يحررها المواي بخط يد  مع إمضائه. أو

  
                                                           

1
 .787سورو البقروو  - 

2
 .702و ص 0و وزارو الأوقاف والشؤون الإسة مية قطرو ج 7100و 0اللخميو التباروو ط  - 

3
 .148محمد التاويلو مرجع سابقو ص  - 

4
 .20ن قدامةو المغنيو مرجع سابقو ص اب - 

5
 .419و ص 1و ج 0429ابن حجرو فتح الباريو دار المعرفةو بيروتو  - 
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 العمل فً الوصٌة الإرادٌة :الثانًالفـصــل 

يختلف العمل في الواية الإرادية باختة ف وتنوع الوايةو وموقف الورثة من الواية 

الإراديةو فالواية تكون نافذو ومردودو وموقوفةو وهي إما مفردو أو متعددوو والواية النافذو 

قل من الثلث أو في حدود و وقد تجاوز الثلثو وهنا إما أن يتفق الورثة علر هي التي تكون بأ

إجازتها أو ردهاو وقد يختلفان في الإيجاز والمنعو وهذا كله ينحار في الواية الإراديةو 

وعليه فإن العمل في استخراج الواية يكون وفق الخطوات التالية
1

 : 

 تأايل الفريضةو 

 ام الوايةوتضع بعدها عمودا فيه مق 

 تضع بعدها مقام الجامعة 

 يأخذ من مقام الواية وتبدأ به قبل الميراثو 

  تقسيم الباقي علر الورثةو وذلك بالنظر فيه بنظرينو التباين أو التوافقو وهو إما أن

 ويقبل القسمة أو لا يقبلها

 :أضرب مخارج الواايا دائما فيما وضعت فوقها وقسما 

 منهما فاضربه فيما فوقها وقسما. ومن له شيء بكل    

 الثلثمن وأكثر : الوصٌة المفردة لمفرد بأقل المبحث الأول

 الوصٌة لمفرد بأقل من الثلث :المطلب الأول

 :هلك هالك وترك أماو وابنينو وبنتو وموار له بسبع مثال ذلك:
 

 

                                                           
1
 تم اعتماد الماادر المراجع التالية:  - 

 . 028برانتو ص -و آنفو7محمد التاويلو اللباب في شرح تحفة الطة ب في علم الفرائضو ط  -

 برانت.-و مطبعة آنفو7117لمزرعو  الشعاع الفائض في علم الفرائض لعمرو -

 عبد الرحمن بالعكيدو علم الفرائضو بدون. -
 أحمد بن سليمان الرسموكيو إيضاح الأسرار الماونة في الجواهر المكنونة في ادف الفرائض المسنونة. -
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     0    0        

5  2  2 

   0 أما 5/0

 

5 

 0 

 2   7 ابن

 7   7 ابن

 0   0 بنت

 0  0 2/0بـ  له موار

 

 وإذا كان الباقي لا يقبل القسمة فيتم النظر إليه بالتباين والتوافق.

 كمن هلك عن زوجو وأمو وبنتو وبنت ابنو وموار لهم بالسدس. ومثال التباٌن

 

 

    1    04        

04  5  28 

   4 زوج 2/0

 

1 

 01 

 01   7 أما 5/0

 41   5 بنت 7/0

 01   7 ابن بنت 5/0

 04  0 5/0بـ  لهم موار

 

 ، كًٍ ْهك ػٍ صٔجح، ٔتُراٌ، ٔػى، ٔيٕصٗ نّ تشتغ.مثال التوافق

     0    8        

72  2  47 

   4 زوجة 8/0

 

4 

 4 

 

 بنتان 4/7
8   8 

8   8 

 1   1 ع / عم

 8  0 2/0بـ  لهم موار
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  المفردة لمفرد بأكثر من الثلث الوصٌة المطلب الثانً:

إن العمل في الواية الزائدو عن الثلث يختلف باختة ف موقف الورثة من الزيادوو 

فاتفاقهم علر الإيجاز العمل فيها يكون وفق العمل في الواية بأقل من الثلثو كذلك اتفاقهم 

لمنع العمل فيها يكون علر رد الزائدو أما في اختة ف موقف الورثة من الزيادو بين الإيجاز وا

 كالتالي:

 تاحح الفريضة أولا وتسطر بعدها عمودا خاوي الخاناتو تضع فوقه ماحح. -

 تضع بعدها عمودا يسمر عندهم عمود الحفظ. -

ثم تنظر في سهام الورثة وموقفهم من الزائدو فمن أجاز الواية يلزمه نايبه كامة و  -

 ومن ردها يلزمه الثلث فقط.

 ول الحفظو وتضعه أمام الموار له في خانته.تجمع ما وضعته في جد -

 و كمن هلك عن زوجو وابنو وبنتو وموار له بالناف:مثال الاتفاق على الجواز

 

 

    0    2        

2  7  8 

   0 زوج 2/0

0 

 0 

 ع
 7   7 ابن 

 0   0 بنت

 2  0 7/0بـ  له موار

زوجةو وبنتو وأمو وأختو وموار له  و وذلك كمن هلك وتركمثال الاتفاق على الرد       

 :خمسي مالهو فاتفق الورثة علر منع الزائد علر الثلثو فإنها ترد إلر الثلثب

 

 

    0    07        

72  4  45 

   4 زوجة 8/0

 

7 

 4 

 2   2 أما 5/0

 07   07 بنت 7/0

 1   1 ش أختع / 

 07  0 4/0بـ  له موار
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من ماتت عن  :ى الثلث المختلف فً إجازتها وردها بٌن الورثةمثال الوصٌة الزائدة عل

نت وزوج وأوات بالناف فأجازها الأب والأم ومنعها الزوج والبنتو فالذي بأم وأب و

 أجازها يدفع كل الذي أجاز و ومن أبر يلزمه الثلث فقط كم حظه.

 

 

        04      

 عمود الحفظ  ماحح  04

 0  0  7 أبا / ج 5/0

 0  0  7 أما / ج 5/0

 0  7  4 زوج/ع 2/0

 7  2  5 بنت/ع 7/0

   1 7/0بـ  له موار

 

إذا لم يوجد في سهام الورثة النسب المطلوبةو فالعمل فيها يجري وفق  المثال الثانً:

 الخطوات التالية:

أن توحد مقام تلك الواايا وتردها إلر مقام مشترك وتنظر فيها بالأنظار الأربعةو  -

أرجعتها إلر المقام الأكبر فاضربه في أال المسألة يخرج المقام الأكبر الجامع  فإذا

 .للواايا والفريضةو ثم تضرب سهام الورثة في نفس المقام

أن تقتطع بعد ذلك من سهام الورثة ما وجب عليهم ويوضع في عمود الحفظ ويجمع  -

و وأوار ويدفع للموار لهو مثال ذلك من مات عن زوجو وجدوو وابنو وبنت

 72بناف ماله فأجاز الابن والبنت ومنعتها الجدو والزوجةو فإن أال المسألة من 

 لانكسار سهام الأولاد. 27وتاح من 

 

 

 ح ع ماحح           5     4    

72  27  247  

 08 45 15 9  4 زوجة/ع 8/0

 72 28 27 07  2 جدو/ع 5/0

 02 ع/ابن/ج

 

 42 712 017 017 

 10 10 017 02  بنت/ج

  091   7/0بـ  له موار
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في المثال السابقو البنت أجازت وسهمها لا ناف لهو فنأخذ مقام الثلث الذي يلزم 

الزوجة والجدو الإخراج منه وهو ثة ثةو ومقام الناف الذي يلزم الابن وهو اثنانو نقابل بينهما 

الآخر بستة وهو المقام الأكبر بالأنظار الأربعة فنجد بينهما التباين فنضرب أحدهما في كامل 

تضعه فوق الفريضة وتضربها فيهو يخرج اثنان وثة ثون وأربعمائة منها تاح المسألة 

 بوايتها.

 الوصٌة المفردة لمتعدد بشًء مشترك بٌنهم

إن العمل في الواية المفردو لمتعدد يجري مجرى العمل في الواية الواحدو بالثلث أو 

د واختة فو فإذا انتهيت من العمل فاقسم حظ الموار لهم عليهم أكثر بأقسامها من إجازو ور

ويسلم لكل واحد حظهو وإن كان لا يقبل القسمة نظرت بينه وبين عدد رؤوسهم بنظرينو 

 التباين والتوافق.

مثال انقسام الباقي علر الموار لهمو كمن ماتت وتركت زوجا وجدو وابن وبنت 

 وموار لهما بالثلث.
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مثال الواية المنكسرو علر الموار لهمو كمن مات عن أمو وأخوان لأمو وشقيقو 

 :وثة ثة موار لهم بالخمسين أجازها الورثة
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في المسألة مقام الواية من خمسة للموار لهما اثنانو تبقر ثة ثة لا تنقسم علر 

وهو واحد فوق الفريضة وضع وفق  الفريضةو وبينهما التوافق بالأثة ثو فضع وفق الباقيو

الفريضة وهو أثناء فوق مقام الوايةو ثم اضرب مقام الواية فيما فوقه بعشرو للموار لهم 

الثة ثة الخمسان أربعةو وهي لا تنقسم عليهم مباينة لهمو فتضرب عدد رؤوسهم في المسألة 

 بوايتها بثة ثين منها تاح المسألة بوايتها.

الجواز والمنعو كمن مات وترك أباو وبنتانو وبنت ابنو وابن ابنو  المثال الثالث اختة ف

 وواية بالناف لثة ثة أجازها الأب والبنتانو ومنعها ابن الابن وبنت الابن.
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ونايبه ثة ثة لا ناف لها فنحتفظ بما أن الأب أجاز الواية فإنه يلزمه دفع النافو 

بمقام الناف وهو اثنانو وابن الابن وبنت الابن يلزمهما الثلث لمنعهما الزائد علر الثلث 

ر عندنا مقامانو مقام الثلث وهو ثة ثةو ومقام فنحتفظ بمقام الثلثو فاا وحاتهما لا ثلث لها

الناف وهو اثنانو وبينهما التباينو فتضرب أحدهما في كامل الآخر بستة وهو المقام الأكبر 

 منها تاح المسألة. 018للوايتين نضعه فوق ماحح الفريضة ونضربه فيه بـ 
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 : تعدد الوصٌة والموصى لهالثانًالمبحث  

المتعددو بتعدد الموار له باختة ف مقدار الواية وموقف يختلف العمل في الواية 

الورثة منهاو فقد تكون الواايا في مجموعها لا تزيد علر الثلثو والحديث هنا عن القسم 

الأولو وهو الواايا التي لا تزيد علر الثلث )المطلب الأول(و والقسم الثاني منها وهو الواية 

 )المطلب الثاني(.المتعددو للمتعدد الزائدو علر الثلث 

 : مجموع الوصاٌا أقل من الثلثالمطلب الأول

 إن العمل في هذا القسم يكون وفق الخطوات التالية:

البدء بتوحيد مقاماتها المتعددوو وردها إلر مقام واحد مشترك بينهاو وذلك بالنظر  -

بينها بالأنظار الأربعةو فإن تباينت ضربت الكل في الكلو وإن تماثلت اكتفيت 

أحدهاو وإن تداخلت اكتفيت بأكبرهاو وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في كامل ب

 الآخر.

بعد توحيد المقامات وردها إلر المقام الواحدو تأخذ الواايا أولاو وتعطي لكل واحد  -

وايته والباقي قارن بينه وبين ما احت منه الفريضة بالتوافق أو التباين فقطو 

فريضة بوااياها فاقسمه علر الجميعو ومن له والخارج في لحالتين هو ماحح ال

شيء في الفريضة أخذ  مضروبا فيما فوقهاو ومن له شيء من الواية أخذ  

 مضروبا فيما فوقها.

 مثال التماثل: 
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 :التداخلمثال 

 

 

 

 

 

 : تعدد الوصاٌا والموصى له الزائدة على الثلثالثانًالمطلب 

ددو الزائدو علر الثلث تكون موقوف علر الورثةو فإنه يخير الورثة إن حكم الواايا المتع

في الزائد علر الثلثو ولا يلزمهم إلا الثلثو وأما اورها فهي خمسةو لأن الورثة بعد 

تخييرهم في الزائد إما أن يتفقوا علر إجازو الجميع أو رد الجميع أو يتفقوا علر إجازو البعض 

بعضهم الجميع ويرد غير  الجميع أو يجيز بعضهم ما رد  غير  ورد البعض أو يختلفوا فيجيز 

ويرد ذلك الغير ما أجاز  غير . والعمل فيها يختلف باختة ف اورهاو ففي اتفاقهم علر إجازو 

 الجميع يجرى فيها العمل كما سبق. 

 : مثال الاتفاق على إجازة الجمٌع
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 :الجمٌع ردمثال الاتفاق على 

 : في حالة اتفاق الورثة علر رد الجميع فإن العمل فيها يمر وفق المراحل التالية

 توجد مقامات الواايا وترد إلر مقام واحد مشترك بينها. -

 ؤخذ من المقام المشترك واية كل واحد ثم تجمع سهام الواايا بعضها إلر بعض.ت  -

تضرب مجموع السهام المجموعة في ثة ثة مقام الثلث الذي يجب إخراج الواية   -

 منه يخرج المقام الأكبر الذي تخرج منه الواايا.

التوافق ثم تنظر بين الباقي عن الواايا وبين ما احت منه المسألة بنظري التباين و -

 كما سبق...

 مثال ذلك:

 

 

 

 

 

 

 مثال الاتفاق على إجازة البعض ورد البعض

لثة من حالات الواايا المتعددو الزائدو علر الثلث وهي التي يتفق فيها هذ  هي الحالة الثا

 الورثة علر إجازو بعضها ورد بعضهاو والعمل فيها يجري علر مراحل:

 توحيد المقامات وردها إلر مقام واحد مشترك بينها بالنظر بينها بالأنظار الأربعة. -

اتفقوا علر رد وايته ما إخراج الواايا من المقام المشترك الأاغر وتدفع لمن  -

 ينوبه من هذا المقام.

جمع حظ من أجازوا وايته وحظ من ردوا وايته من المقام المشترك ويضرب  -

 مجموعها في ثة ثة يخرج المقام المشترك الأكبر.
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إخراج واية من أجازوا وايته من المقام الأكبر وجمعها مع حاة الموار له  -

 ا المقام الأكبر.الذي منعوا وايته وطرح الجميع من هذ

 النظر بين الباقي وبين ما احة منه الفريضة بنظري التوافق والتباين. -

 مثال ذلك: 

 

 

 

 

 

 

 مثال إجازة بعض الورثة الجمٌع ورد الآخر الجمٌع

هذ  هي الحالة الرابعة من حالات الواايا المتعددو الزائدو علر الثلث وهي التي يختلف 

 يجيزها بعضهم كلها ويردها بعضهم كلها والعمل فيها كالآتي: فيها الورثة 

سهام من منع  تاحيح الفريضة أولا وتسيطر بعدها عمودا للحفظ واقتطاع من -

الجميع ثلث حظه فقط ويوضع في عمود الحفظ ويوضع الثلثين الباقيين أمامه في 

خانتهو واقتطاع من سهام من أجاز الجميع جميع الواايا التي أجازها ووضعها في 

 عمود الحفظ والباقي يوضع أما  في خانته.

لا بحسب  جمع ما اقتطع من الواايا وتقسيمه علر الموار لهم بنسبة وااياهم -

 رؤوسهم.

إذا لم يقبل المقتطع القسمة علر الواايا بحسب نسبها فإنك تجمع مخارج تلك  -

الواايا وتضرب مجموع ذلك فيما احت منه الفريضةو يخرج المقام الأكبر 

 المشتمل علر مخارج الواايا.
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وإذا كانت بعض سهام الورثة أو كلها لا تقبل القسمة علر مخارج الواايا فيجب  -

مقامات تلك الواايا وردها إلر مقام مشتركو ثم ضرب هذا المقام المشترك  توحيد

 فيما احت منه المسألة.

 ضرب ما بيد الورثة فيما احت منه والاقتطاع من كل واحد ما وجب عليه. -

مثال ما قبلت فيه السهام القسمة علر مخارج الواايا وقبلت حظوظ الواايا القسمة علر 

 أهلها بحسب حظوظهم:

 

 

 

 

 

 

مثال ما وجدت المخارج في سهام الورثة ولم تقبل سهام الواايا القسمة علر الواايا 

 بحسب نسبها:  القسمة علر الواايا

 

 

 

 

 

 إجازو بعض الورثة ما منعه غير  ومنعه ما أجاز  غير  أيضا والعكس:

مسة من حالات الواايا المتعددو الزائدو علر الثلث وهي التي يتضاد فيها هذ  الحالة الخا

 الورثة ويتعاكسونو فيجيز كل واحد ما منعه الآخرو والعمل فيها يتم علر مراحل:
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 تاحيح الفريضة وتسيطر أعمدو بقدر الفريضة والواايا. -

 الأنظار الأربعة.واحد مشترك بينها بالنظر فيها بتوحيد مقام الواايا وردها إلر مقام  -

إخراج سهام الواايا من هذا المقام المشترك وجمع بعضها إلر بعض وضرب ذلك  -

المجموع في ثة ثة مقام الثلث الذي يلزم المانع إخراج الواية منه يخرج المقام 

 الأكبر.

التعرف علر نسبة مجموع الواايا إلر المقام الأكبرو ونسبة كل واية علر حدو من  -

ا والاحتفاظ بتلك النسب والرمز إليها برقم يناسبها يوضع بجانب ذلك المقام أيض

 الواية.

البحث عن مخارج الواايا المفقودو والمقدرو في سهام الوارثين والاحتفاظ بها  -

 للحاجة إليها.

بها وردها إلر مقام واحد مشترك بينها بالنظر فيها  توحيد تلك المقامات المحتفظ -

 بالأنظار الأربعة المعروفة.

اقتطاع الواايا من سهام الورثة وكيفية ذلك أنه يقتطع من سهام كل وارث الواية  -

التي أجازها كاملة. وأما الواية التي ردها فإنه يؤخذ من حظه بمقدار نسبتها من 

 المقام الأكبر ويوضع ذلك في عمود الحفظ والباقي يوضع أمام الوارث في خانته.

 موار له ما تحال له من الاقتطاعات.جمع ما اقتطع من الواايا وإعطاء كل  -

مثال ذلك من ماتت عن زوج وابن وأوات لخالها بالناف ولعمتها بالثلث فأجاز الزوج 

الواية بالناف ورد الواية بالثلث وعاكسه الابن فأجاز الواية بالثلث ورد الواية 

 بالناف
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 مة ــــاتخ

 

إن الواية تهدف في مشروعيتها إلر تحقيق مقااد اجتماعية واقتااديةو وهي تعتريها 

ضرورو تكون مندوبة أو مكروهة أو محرمة مع والأحكام التكليفية الخمسو فقد تكون واجبة 

توفرها علر أركان من مواي وموار به وموار له وايغةو لكن إن كانت الواية سبب 

من أسباب الملكية فإن ملكيتها لا تنتقل إلا بعد وفاو المواي والحالة هذ  أن للمواي الحق في 

 التارف فيها في المقدار وفي البيع والشراء والرجوع أيضا.

ثو حيث إن كة  منهما لا تنتقل ملكيتهما إلا بعد ونظام لواية له عة قة وطيدو بالميرا

لكن الواية هي تارف وفق إرادو الواي .الوفاوو وهما من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة 

بعكس الميراث فإنه لا دخل لإرادو المواي فيهو وهي تثبت بالكتابة والشهادو كما تثبت 

والذي يسبق حق الورثة فإن المشرع بالإقرار أيضاو وحفاظا علر حق الموار له في الواية 

المغربي اشترط أن يادر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أي جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو 

تثبت بالشهود مع أداء الشهادو أمام السلطة يحررها المواي بخط يد  مع إمضاء و وضرورو 

 القضائية التي تادر الإذن بتوثيقها.
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 لائحة المصادر والمراجع

 رآن الكريم برواية ورش عن نافع.الق -

و وزارو الأوقاف والشؤون 0محمد التاويلو الواايا والتنزيل في الفقه الإسة ميو ط  -

 . 7112الإسة ميةو 

 هشام قبة نو الواية الواجبة في الإسة مو بدون. -

أحمد بن محمد الفيوميو الماباح المنير في غريب الشرح الكبيرو دار إحياء التراث  -

 .7119و 0ربيو بيروت لبنانو ط الع

محمد الدين بن يعقوب الفيروز أباديو القاموس المحيطو دار إحياء التراث العربيو بيروت  -

 .7114و 7لبنانو ط 

 .01و دار إادار بيروتو ج 0ابن منظورو لسان العربو ط  -

 ابن عرفةو شرح حدود بن عرفةو طبعة وزارو الأوقاف المغربية. -

 .4لمغني المحتاجو ج الشربينيو ا -

 .5ابن عابدينو الدرر والمختارو ج  -

 .5و ج 0452ابن قدامة المقديسيو المغنيو إادار دار المنارو  -

 .4احيح مسلمو كتاب وايةو باب الواية بالثلثو ج  -

 ابن ماجةو سنن بن ماجةو كتاب وااياو باب الواايا بالثلث. -

 .2و دمشقو ط 01ج و دار الفكرو وهبة الزحيليو الفقه الإسة مي وأدلته -

 و دار الكتاب العلميةو بيروت.0أبو حسن التسوليو البهجة في شرح التحفةو ط  -

 عبد الرحمن بالعكيدو علم الفرائضو بدون. -

 .7112محمد التاويلو اللباب في شرح تحفة الطة بو مطبعة آنفو برانتو  -

 ةو بيروت.ابن جزيو القوانين الفقهيةو دار الكتب العلمي -

 .4و ط 8شمس الدين الرمليو نهاية المحتاجو ج  -

 أبو عبد الله المالكيو منح الجليل بشرح مختار خليلو دار الفكر بيروت. -
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